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 محاضرات الأوراق التجارية طلبة السنة الثالثة قانون خاص

 التجاريةماهية الأوراق المحور الأول: 
نقود قل النصعوبة في  ا بعدما كانت هنالكإليهعرفت الأوراق التجارية منذ القدم حيث ظهرت الحاجة 

 لنقودوسيلة خلفت اهو ما جعلها و ،كذلك صعوبة الطريق وخوف التجار من تعرضهم للسرقةالمعدنية و

 لتسوية المعاملات التجارية بين التجار دون الأخطار السابق ذكرها.

 رفت في القرن السادس عند الصين وعرفت عند العرب بتقسيماتعوظهرت الأوراق التجارية و

 :مختلفة

 .والصك سفتجة

ه ا يلزمري مأخذ منه صكا ثم يشتيكان كل من له مال يعطيه للصراف و: قيل أنه في البصرة الصك -أ

ك صفي شراءه لسلعة سوى و ري لا يستعمل في تنقلهتيجعل المشيحول الثمن على الصراف وهو ما و

 .الصراف

كان  " عنه عرفت عند العرب فقال السرفتي عن عطاء رحمه الله أنّ ابن الزبير رضي الله :السفتجة -ب

: سألت  قال عطاءففيأخذ أجود من ورقهم " إلى الكوفة ون التجار فيكتب لهم إلى البصرة يأخذ بمكة الورقة م

  ."به نأخذ عنه عن أخذهم أجود ورقهم فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا وابن عباس رضي الله

 :تعريف الأوراق التجاريةأولا: 

ف مرنا التعري القضاء لكي يكونالدول بتعريف الأوراق التجارية ولقد تركتها للفقه ولم تقم قوانين 

ا قعينة وفية لبيانات م: أوراق محررة مستوفلتعاريف أنهامن بين اوبتطور الأعراف التجارية متطورا و

 ريخ محددفي تا تتضمن التزاما تجاريا بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق الوفاءلأوضاع يحددها قانون كل دولة و

 .آخر عن طريق التظهير أو المناولةمع إمكان نقل في اقتضائه من شخص إلى 

 .اق التجاريةخصائص الأور :ثانيا

 :بعض الخصائص للأوراق التجارية وهي يستخلص من التعريف السابق

كن لا يمف ،تشترط الانعقاد أي الكتابةمكتوب فلا يعقل أن يكون شفاهة و : هي صكمن حيث الشكل -1

ع المشر ددحو ،تابةإثبات وجود السند بدون الكلا يمكن التزام صرفي بدون وجود الكتابة والقول أنه تم قيام 

 ت آخر.ليل إثبادون الرجوع إلى أي دالالتزام الصرفي  لإثباتالبيانات الواجب ذكرها فيه كيفية كتابته و

 ادية.أصبحت ورقة عر باطلة كسند تجاري وبتعفإنها ت فإذا تخلفت هذه البيانات أو واحد منها

 ألزم المشرع الكتابة لعدة أسباب منها:و

 كذلك لتنبيه الأطراف لخطورة التصرف.داولها وت تشجيعو الائتمانلتحقيق  -أ

 .ينعوقمموقع متضامنا مع غيره من المتى وقع على السند يصبح ال -ب

 لتهيئة الصك كوسيلة للإثبات.  -ت

أطراف  يانات منمل على جميع البيكون السند كافي لذاته أي يشتوالذاتية حتى يستوفي مبدأ الكفاية   -ث

 .والقيمة وتاريخ الدفع

 

 :أو المحل الموضوعمن حيث  -2

عاد محل استب لذلك يتمو ،لابد لاعتبار الورقة سند تجاري أن يتضمن تعهدا بدفع مبلغ معين من النقود

 التزام الذي يكون عبارة عن عمل أو إعطاء شيء .

فع دضاف مع إمكان أن ي ،لا يجوز تعليقه على شرطن المبلغ النقدي معين المقدار وو يجب أن يكو

مجرد بلوفاء هو مستحق اأما الشيك لا يمكن ذلك و ،السند الآمركما هو الحال في السفتجة و لجالمبلغ لأ

 .يهالإطلاع عل

 :لتجارية للتداول بالطرق التجاريةقابلية الورقة ا -3

نصوص عة الميقصد بذلك قابلية الورقة التجارية للتداول من شخص إلى آخر بالطرق التجارية السريو

حوالة تقال الطويلة الواجب اتباعها في تداول وانالتجاري دون أن تخضع الإجراءات العليها في القانون 

 المدينة.

ذا كانت إتظهير لا تكون الورقة تجارية إلا إذا كانت قابلة للتداول بين الأفراد سواء عن طريق الو 

 ( أو التسليم إذا كانت لحاملها ..مثلالأمر ) ادفعوا الآمر أحمد..
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نها مس الغرض ليد استعمالها أداة وفاء بالديون و: يجب أن تكون الورقة عنءمن حيث الوفا  -4

وفاء  تخدامهاالسندات لم يجد العرف على اسفالأسهم و ،سندات القرضالحصول على فوائد وأرباح كالأسهم و

  .لديونهم بدلا من النقود رغم توافر خصائص الأوراق التجارية ) قابلية التداول (

 .التجاريةالأسس التي يقوم عليها قانون الأوراق ثالثا: 

 ،صرفنون الانونية يطلق عليها قاتحكم الأوراق التجارية مجموعة من القواعد الق قانون الصرف: -1

لناشئ زام اكما أنّ الالت ،وسمي بقانون الصرف لأنّ السفتجة نشأت في الأصل لتنفيذ عقد الصرف

تطور عا للعن التوقيع على الورقة التجارية يسمى بالالتزام الصرفي وتطور القانون الصرفي تب

 الوظائف الاقتصادية للأوراق التجارية وفي مقدمتها السفتجة.

فيذ أداة لتن فقد اعتبر السفتجة م. 1673بالرجوع إلى بعض القوانين كالقانون الفرنسي الصادر سنة و

نها جة لأفتكون ستفي بلد آخر ل تصرفبالتالي فإن السفتجة المصدرة في بلد ما يجب أن  ،الصرف المسحوب

 لنقل النقود من بلد إلى آخر.نشأت في الأصل لتنفيذ و

لعلاقة ثبت اتورقة  اعتبر السفتجة هيفقد ميز بين عقد الصرف والسفتجة و :بالنسبة للقانون الألماني

لم ل ودا للحامتها نقلساحب بدفع قيمأنها صادرة من الساحب تتضمن التزاما شكليا ملزما لبين المدين والدائن و

 قد الصرفنفيذ عتبالتالي فلم تعد تقتصر على و ،صحة السفتجة اختلاف مكان الدفعيشترط القانون الألماني ل

 المسحوب.

هرت فظ ،فوبية بهذه الأحكام لكن مع اختلاف في أحكام قانون الصرقد تأثرت قوانين الدول الأورو

على  المساعدةوصادية ية القيام بوظائفها الاقتالحاجة إلى توحيد أحكامه بين الدول حتى يتسنى للأوراق التجار

 تطوير التجارة الدولية.

لخاصة ام احيد الأحكتوأول الدول التي قامت بتوحيد أحكام قانون الصرف هي الدول الاسكندنافية بو

 .بالسفتجة والسند للأمر ثم بعد ذلك الشيك

مر دعت هولندا إلى عقد مؤت 1910 فيوظهرت عدة محاولات في أوروبا وانعقدت عدة مؤتمرات و

مر سنة السند لأووضع مشروع قانون موحد للسفتجة ودولة  32قصد توحيد أحكام قانون الصرف بمشاركة ب

ى ثلاث دولة عل 20صادقت فيه  1930انعقد مؤتمر آخر سنة ( و1914) توقفت بسبب الحرب  1982

  .اتفاقيات

لخاص لقانون اااتها الداخلية وهو عشريتالقانون الموحد في  إدخالتعهدت الدول بموجبها على : الأولى

 السندات لآمر .و سفتجةبال

لسند اتجة والخاصة بالسفين في المسائل الحلول التي بموجبها يتم حل تنازع القوان تتضمن :الثانية

 ء.حقوق الحامل على مقابل الوفاق على المسائل الخاصة بالأهلية وللأمر لأنه لم يتم الاتفا

 .السند لأمرعلق بضريبة الدمغة على السفتجة وتت :الثالثة

لكن و فيه ثلاث اتفاقيات أخرى مماثلةت عووق 1931مؤتمر آخر في جنيف سنة  ذلكبعد عقد  قدو 

 الشيك.تخص 

 .فرنسيد تبنيها لأحكام القانون التبنت معظم التشريعات هذه المعاهدات من بينها الجزائر بع

 ى تمكينمبادئ تهدف إلواعد قانون الصرف تحكمها قواعد وق إن الأسس التي يقوم عليها الصرف: -2

 بض مقابلبق هنتوطمأوالوفاء وذلك بحماية الحامل  الأوراق التجارية من القيام بوظائفها كأدوات للائتمان

 اطلة في الوفاء.ملة المدين بشدة في حالة الممعامالوفاء و

 من بين خصائص قانون الصرف أو الالتزام الصرفي :و

 :مبدأ الشكلية  -أ

ضمن ن تتأيجب لتزام صرفي إلا إذا كان مكتوبا وأفرغ في محرر مكتوب، ولا يمكن التكلم عن وجود ا

جارية ورقة تكيؤدي إلى بطلانه  إن تخلف لأحد البيانات في المحررتابة بيانات محددة بنص القانون والك

 بالتالي استبعاد تطبيق قواعد قانون الصرف.عادية تخضع إلى القواعد العامة وتصبح ورقة و

 :استقلال التوقيعات -ب

ه م بذاتذمته التزام صرفي قائي يعني ذلك أن كل شخص وضع توقيعه على الورقة التجارية ينشأ فو

ب ة أو لعيالأهلي قصأحد الموقعين لن التزامبالإضافة إلى أن بطلان  مستقل عن التزامات غيره من الموقعين.و

به كل  ه يحتجفي رضائه لا يؤثر على صحة التزامات الموقفين الآخرين سواء كانوا سابقين للمبطل التزام

 ذي مصلحة.
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 :مبدأ تطهير الدفوع -ت

 لابالتالي ولدائن االتي كانت للمدين تجاه  هذا المبدأ الحامل حسن النية الذي لم يكن يعلم بالدفوع يحمي

ائنه دواجهة مسك تجاه الحامل حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك في متيستطيع المدين أن ي

تداول  مان عندئتالثقة والا يعززمن دفوع وهو ما فالتظهير يظهر الورقة التجارية مما كان بها  ،المباشر

ير التزوة ولأهليس اقهرها التظهير وهي نطعا يستطيع المدين الاحتجاج بها ولا يك دفولإلا أن هنا ،السفتجة

 الدفوع المتعلقة بشكل الورقة.المادي الذي يعدم إرادة المدين والإكراه و

لى  نلجئ إته فلاهو مستقل بذاردة فيه وواه كاف بالبيانات الوا: السند التجاري بمحتالكفاية الذاتية -ث

لتجارية رقة االو وسائل إثبات أخرى أو واقعة خارجية أو علاقة قانونية كانت سابقة أو لاحقة على إنشاء

 م إمكانيةعدلول ذلك ضروري لسهولة التداو ،اية الذاتية مرتبط بشكل الورقة والبيانات الواردة فيهاالكفو

 أمور لم ترده .مفاجئة الدائن أو المدين ب

 الشدة في تنفيذ الالتزام العرفي : -ه

ن في لمديلفبالنسبة  ،المدين في وقت واحدلتزام تمس جميع الأطراف الدائن والقساوة في تنفيذ الا

 :التالية لأحكامانون الصرف يخضع لالقانون المدني يمكن منحه أجل للوفاء إذا عجز عن ذلك لكن بالنسبة لق

 قسيط.بدون تالاستحقاق دون منح أجل للوفاء و بقيمة السند عند حلول أجلالالتزام بالوفاء  -1

 لوفاء،احرير محضر احتجاج عدم ذلك بتيمكن أن يتعرض للتشهير بسمعته و إذا لم يقم بالوفاء  -2

 فلاسه.بالتالي شهر إن تاجرا لإثبات توقفه عن الدفع ويمكن أن يؤدي هذا المحضر إذا كان المديو

لاختصاص ية ارية ولاتكون المحاكم التجاا فيخضع دائما للقانون التجاري وزام صرفياعتبار الالت إن -3

د ء الموجوالوفا له حق ملكية مقابلجز التحفظي على منقولات المدين ويمكن للحامل توقيع الحو ،النوعي فيه

  .وب عليهلدى المسح

 في التشريع الجزائري. أنواع الأوراق التجارية المحور الثاني:
لصادر ئري االمشرع الجزائري الأوراق التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري الجزا عالج

 .1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75بالأمر 

حيث  471ادة مإلى ال 389السند لأمر من المواد لسفتجة في الباب الأول السفتجة وتضمن هذا الكتاب ا

أما الباب . ق.ت 471إلى المادة  465أما السند من المادة  .464 إلى المادة 389نص على السفتجة من المواد 

ى في الباب ثة أنواع أخرا ثلاإليهضاف أكما  ،ق.ت 543إلى المادة  472فخصصه للشيك من المادة  الثاني

 75/59لآمر المتمم والمعدل ل 1993أفريل  25لمؤرخ في ا 93/08ذلك في المرسوم التشريعي رقم الثالث و

 : القانون التجاري الجزائري وهذه الأوراق هيتضمن المو

 . 7مكرر  543إلى  1مكرر  543: في المواد من  سند الخزن -

 .13مكرر  543إلى  8مكرر  543: في المواد من  سند النقل -

 .18مكرر  543إلى  14مكرر  543من المواد  :عقد تحويل الفاتورة -

 02-05قم رالتجاري الجزائري عن طريق القانون حدث المشرع الجزائري تعديلا على القانون ستكما أ

خل بعض أدالمتضمن القانون التجاري و 75/59المتمم للأمر رقم المعدل و 2005فبراير  06مؤرخ في ال

 ،صرفي مالتحويل ال هيو السرعة في تداول الأموال.ماشيا مع التطورات التكنولوجية ووسائل الدفع ت

 .الاقتطاع، بطاقات الدفع والسحب

 

 السفتجة
حكم الم الشيء هو ما معناهحيث كان يطلق عليها كلمة سفته و تعود تسمية السفتجة إلى أصل فارسي

إلى  ن مكانرقة في تنقلهم ماستعملوها في حماية أموالهم من خطر السحيث نقلها العرب وسموها سفتجة و

 يطلقون على الكتاب الرائج بأنه سفتجة إذا لاقى رواجا. كانواو ،آخر

لى ر معلق عمحرر مكتوب وفقا لشكلية معينة أوجبها القانون تتضمن أمر غيعلى أنها السفتجة  وتعرف

د و بمجرأشرط من الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد في تاريخ محدد 

 الإطلاع.

 د.عليه والمستفيالمسحوب تفترض وجود ثلاثة أطراف الساحب ويتضح من التعريف أن السفتجة 

 .مر الدفعأهو من يحدد الورقة ويصدر  :الساحب -
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 .إليهالدفع  مرأ: هو من يصدر المسحوب عليه -

 مر لصالحه.وهو من يصدر الأ :المستفيد -

 يتضح من ذلك وجود علاقات مختلفة بين أطرافها و هي :

غ مالي بدفع مبلمر إلى المسحوب عليه الساحب لأ إصدار إن :الساحب و المسحوب عليهالعلاقة  -

غ نقدي مبلب إلى المستفيد أساسه علاقة سابقة بينهما بموجبها أصبح المسحوب عليه مدينا للساحب

 دين الساحب على المسحوب عليه بمقابل الوفاء.ويسمى  ،مساوي لقيمة السفتجة

 :العلاقة بين الساحب والمستفيد -

مستفيد ا للنيدمسابقة بينهما أصبح الساحب ونية ذلك لوجود علاقة قانيعتبر الساحب مدينا للمستفيد و

حب من ضه السافقد يكون بسبب هذه العلاقة بينهما صفقة تجارية أو مبلغ اقتر بقيمة المبلغ المحدد بها.

 المستفيد.

 : العلاقة بين المستفيد والمسحوب عليه -

ائنية قة دتنشأ علالا عد ذلك، والمسحوب عليه سواء قبل تحرير السفتجة أو بلا صلة بين المستفيد و

واجهة م زما فييصبح المسحوب عليه ملو ،أصبح قابلا لهاوقع المسحوب عليه على السفتجة و بينهما إلا إذا

 .علاقة بينهما بمقتضى هذا التوقيعتنشأ الالمستفيد أو حامل الورقة و

 :العلاقات في حالة تظهير الورقة -

فيقوم بنقل  ،ن بهاالسفتجة ميعاد الوفاء بقيمتها المدوقد يحدث أن لا ينتظر المستفيد الذي سحبت لآمره 

ح ي فيصبمبلغ مال إقراضهذلك لأنه أصبح مدينا له بمبلغ مساوي لقيمتها أو أراد حقه إلى طرف آخر و

 .فتجة المظهر له أو الحامل الجديدالس إليهالمستفيد مظهرا أو يصبح المنتقل 

 إنشاء السفتجة

حكام فة الإصمكتوبة أو محرر مكتوب يجب أن تتوفر فيها شروط شكلية تكسبها إنّ السفتجة باعتبارها 

لإرادة اي هذه باعتبارها تصرف إداري صادر من الساحب فإنه يشترط فو ،من حيث قوة الالتزام يدفع قيمتها

لملتزم ان يكون كما يشترط أ ،الإرادةخالية من عيوب تصرفات الإرادية أن تكون سليمة وكما هو في جميع ال

 بالسفتجة أهلا للتعاقد.

روط م الشثأثر تخلفها بدراسة الشروط الموضوعية وسنقوم بدراسة الأحكام الخاصة بإنشاء السفتجة و

 الشكلية.

  .الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجةأولا: 

ير غ وانأن يكوالسبب ولتوقيع عن السفتجة توافر الرضا والمحل ويشترط في الالتزام الناشئ عن ا

 .ن يكون التصرف صادرا من ذي أهليةأالعامة و الآدابمخالفين للنظام العام و

راه ي عيب  من عيوب الإدارة كالغلط والإكيجب أن يكون رضا الساحب سليما من أ .الرضا  -1

تمسك يله أن  العيوب عند توقيعه على السفتجة حقيب من هذه عفإذا شابه  ،لالغالتدليس أو الاستو

دفوع ر الهطولكن إذا تم تظهيرها فالتظهير ي ،بهذا العيب في مواجهة المستفيد دائنه المباشر

ذي أصاب يب البالتالي في هذه الحالة لا يحتج إلا على الحامل السيئ النية الذي كان يعلم بالعو

 الساحب.

تى حلنقود جة دفع مبلغ معين من ايجب أن يكون محل السفت .المحل : بماذا التزم المسحوب عليه -2

قار أو ليم عفلا يصح أن يكون محل الالتزام مالا آخر من غير النقود كالتزام بتس ،عتبر سفتجةت

 .تجة هي الوفاء بالديون النقدية وأداة ائتمانمنقول لأن وظيفة السف

 .؟السبب : لماذا التزم  -3

 أوة سلع اءشري هالتي أدت إلى إنشاء السند وصلية سبب التزام الموقع على السفتجة هو العلاقة الأ

د المستفي جة إلىإذا انعدم السبب أصلا بطل التزام الساحب كأن يسحب الساحب سفتو ،راض مبلغ من النقودتإق

هو ولمستفيد ال قبل فالتزامه قد زا بالتالي ،تحمل تبعة هلاكها المستفيدبموجب عقد بيع لسلعة ولكنها هلكت و

 .قيمة الثمن وهو السلعةوصول القيمة أي 

لا أن إاوله كما يجب أن يكون سبب الالتزام مشروعا كأن تكون وفاءا لقيمة مخدرات أو شيء ممنوع تد

اجه أن س احتجأما إذا ظهرها فيجب لتأسي ط،ير المشروع يكون على المستفيد فقاحتجاج الساحب بالسبب الغ

 يكون الحامل المظهر له سيء النية تطبيقا لمبدأ تطهير الدفوع.

  .أهلية الملتزم في السفتجة -4
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 ،لجزائرياتجاري من القانون اليعد التوقيع على السفتجة عملا تجاريا بحسب الشكل بنص المادة الثالثة 

ي في نص ن المدنفتجة أن يكون قد بلغ سن الرشد الذي حدده القانوذلك فيشترط في الموقع على السومتى كان 

 .ه أي عارض من عوارض الأهليةسنة و لم يصب 19بــ  40المادة 

ن يكون القاصر بأ ،لأهلية ممارسة الأعمال التجارية اءستثنا 05انون التجاري في نص المادة أورد القو

 .ةه التجارة مصادق عليه من المحكمسنة عشر سنة كاملة مع حصوله على إذن بممارست 18قد بلغ 

ير غصبح وي ،لحق في التوقيع أو سحب سفتجةهذه الشروط فليس له ا هأما القاصر الذي لا تتحقق في

ن القانون م 393لمادة نص اا لطبق ،إليهيلحق ذلك أن التزامه يقع باطلا بالنسبة مؤهل ليلتزم صرفيا و

 .ت.ج.ج

 على ،يةلو كان حسن النأن يحتج في مواجهة الحامل حتى والحق  مضمون نص المادة أن القاصر لهو

لقاعدة عن اوج لو كان حسن النية هو خر عيد ما أثرى به على حساب الغير والاحتجاج على الحامل حتى أن ي

لكي لا  لقاصرة االحكمة من حمايو ،دفوع على الحامل حسن النيةبال الصرفية القاضية بعدم جواز الاحتجاج

 يقوم بتظهيرها لطرف آخر حسن النية.لال الحامل سيء النية وغيكون عرضة للاست

ن ينوب مر أو لا يتمسك به إلا القاصلسفتجة صحيحا لأن البطلان نسبي ويبقى التزام الموقفين على او

 عنه.

يع أشخاص من القانون التجاري الجزائري إذا كانت السفتجة محتوية على تواق 393نصت المادة كما 

ليس من  توقيع ليس لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة لأشخاص وهميين أو على

لك لا ذفإن  مباسمها شأنها لأي سبب آخر التزام الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة أو وقع عليه

 يحول دون صحة التزامات الموقعين الآخرين على السفتجة.

 بالنسبة للأجنبي :  -

لأهلية امل اكنصت على ذلك المادة العاشرة من القانون المدني الجزائري على أن : " يعتبر الأجنبي 

كان إن صرفيا و ه الالتزاملعقلية فيحق لكان متمتعا بقواه اعشر سنة و 19ن الجزائري إذا بلغ وفقا للقانو

 ذلك حماية للمصلحة الوطنية.قاصرا بالنسبة لقانون بلده و

 :الشركات التجارية -

بها اكتساوتج بعد قيدها في السجل التجاري تصبح الشركات التجارية ملزمة بما وقع باسمها من سفا

 الشخصية المعنوية .

  .خلفها: الشروط الشكلية في السفتجة و جزاء تثانيا

ضمن وب يتكتإراديا فقط بل يشترط فيها شكلية معينة باعتبارها محرر م زاماتإللا تعتبر السفتجة 

تضمن ن تمن القانون التجاري الجزائري كما يمكن أ 390نصت عليها المادة و ،مجموعة من البيانات

 .السفتجة بيانات اختيارية

  .السفتجة لإنشاءالشروط الشكلية   -1

 نشأ تولا ،ليست وسيلة إثبات فقطمكتوبا فالكتابة ضرورية وجوهرية و امحرر ت السفتجةإذا كان

ا كانت ابة إذلم ينص المشرع صراحة على طريقة الكتو ،زام الصرفي إلا إذا كان مكتوباالسفتجة أو الالت

لك ذة دين وء بقيمللوفاالكترونية أو عرفية أو رسمية لكن استثناءا في حالة ما إذا كان سحب السفتجة ضمانا 

الساحب  وقع هوكما لم يحدد المشرع الشخص الذي يحرر السند المهم من ي ،برهنها رهنا رسميا أمام الموثق

 .أو من وكل لذلك

تضمن ير وتظائر مع وجوب ذكر ذلك في السند وعددها وتحديد رقم النظيمكن أن يكون السند من عدة ن

ت بياناة وختياريجة فتنقسم إلى بيانات افي السفت بالنسبة للبيانات الواجب ذكرهابيانات مطابقة للنظير و

 .إلزامية

 :البيانات الإلزامية -أ

 : هي الإلزاميةالبيانات  ق.ت فإن 390لرجوع إلى نص المادة با

لسفتجة م اهو ما أوجبته اتفاقية جنيف لتوحيد أحكاو : le ttre de change بيان كلمة سفتجة   -

تب بها كبذات اللغة التي كتابة كلمة سفتجة على السند ورة هو ضروو 1930والسند الآمر سنة 

نبه يكما  ،ليس سند آخرو لك للتعريف بأن هذا السند سفتجة ذيكتب ادفعوا بموجب هذه السفتجة وف

 أنهم يقومون بإنشاء التزام صرفي على عاتقهم.الموقعين إلى 
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لغات  أن تكون لها نظائر منيجب أن تكتب السفتجة بلغة واحدة من أولها إلى آخرها مع جواز و

 مختلفة.

ن حب هو من قراءته فالسايكون التوقيع واضحا يمكاشترط المشرع توقيع محررها و: توقيع الساحب -

تصبح و ب عليهفيمكن للساحب عدم الالتزام بها في حالة عدم وفاء المسحو ،يتعهد بدفع قيمتهاأنشأها و

وقيع عين لتملا يشترط مكان إمضاء الساحب أو بختمه ولتوقيع بلا يهم أن يكون اورقة لا قيمة لها. و

ب في صل ذلك للدلالة على رضائه بقبول التزامهالعادة على أن يكون في الأسفل و الساحب لكن جرت

 السند.

 عالمسحوب عليه أو من يجب عليه دف اسمق.ت ذكر  390أوجبت المادة : اسم المسحوب عليه -

ويجب  ،الوفاء ع مقابلالأصلي فيها بدفبذلك يصبح المدين ولا يلتزم بها إلا إذا قع عليها بالقبول و ،قيمتها

 لورقة.مهنته في أسفل اة على بيان عنوان المسحوب عليه وجرت العادأن يكون التوقيع بخط يده و

زته ا أجاوهو م ،ق.ت 391نفس الوقت بنص المادة  يجوز أن يكون الساحب هو المسحوب عليه فيو

علي أو  حمد أور بينهم ) ميلكن يجب أن لا يكون هناك تخي .ويمكن أن يتعدد المسحوب عليهم ،اتفاقية جنيف

  .(واحدة ) محمد و علي و مصطفىمصطفى( فيجب أن ترد أسمائهم بمرتبة 

 كريجب ذو له السفتجة فهو الدائن بقيمتهاالمستفيد هو الشخص الذي حررت من أج اسم المستفيد : -

كن أن يمو ،قاسمه بكل دقة حتى لا يقع لبس في تحديد شخصيته عند الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقا

تجة سف دارإصيمنع و ،كن أن يكون واحدا أو عدة أشخاصيكون المستفيد شخصا طبيعيا أو معنويا كما يم

ذ دفعوا ليها إعبأن يكتب يد لا مانع من أن يضع الساحب اسمه على السفتجة كمستفو ،لحاملها خلافا للشيك

ئدة ظهيرها لطرف ثالث وإمكانية سحب السفتجة لفاتلكن يشترط  ،ق.ت 391ذلك بنص المادة لي و

بها يمكن سح يه كمال المسحوب علالساحب لعدم معرفته مسبقا باسم المستفيد أو إذا أراد الاطمئنان إلى قبو

 خصم قيمتها من بنك بعد قبول المسحوب عليه.و

ت إذا تضمنفالحق الثابت بالسند مبلغا من النقود يجب أن يكون موضوع  :فتجة أو قيمتهامبلغ الس -

ب أن ما يجك ،الوفاء ببضاعة أو تسليم سند تجاري آخر أو أداء عمل فإنها تخرج عن الأوراق التجارية

كفاية بدأ المها كمحذلك لأن السفتجة ييكون قيمة أسهم شركة ما وليس متغيرا كأن يكون المبلغ ثابتا و

غ ف والمبللأطرات افبمجرد الإطلاع عليها فجميع البيانات الواردة فيها كافية لتحديد التزاما ،الذاتية

 .الواجب الدفع

فاء قابل الوبصورة نهائية كما يجب أن يكون دفع المبلغ ليس معلقا على شرط حتى يدفع م المبلغ يحدد

لكن لا  ،شرط السفتجة أمر غير معلق على باعتبار 02فقرة  390المادة  طبقا لنص قفكان فاسخا أو وا سواء

 يعد شرطا أن يكون دفع قيمة السفتجة بعد زمن معين.

ب وم بسحإذا كان للساحب ديونا على المسحوب عليه فله أن يقجب أن تتضمن السفتجة دينا واحد ويو

 مفاتيح متعددة متحفة الوفاء في مواعيد مختلفة.

لقانون شرطه اهو ما لم يوف ثم بالأرقام لتصعيب التزوير وهو ما جرت عليه العادة والمبلغ بالحريكتب 

ك لأن ذلو 1،/392عملا بنص المادة عدة مرات فالعبرة بأقلها بالأحرف لكن في حالة كتابة المبلغ  ،التجاري

  :ستحقاقتاريخ الا -  .06هو ما أخذت به اتفاقية جنيف في المادة الشك يفسر لمصلحة المدين و

لإطلاع اهي لدى ت أربع لتحديد تاريخ الاستحقاق وحدد حالاق.ت.ج و 410خل المشرع في المادة تد

ساسية انات الأالبي لاستحقاق منيعد معياد او ،أو يوم معين التاريخ يوم محددأو بعد مدة معينة من الإطلاع أو 

يعاد الذي المقصود به هو المو ،04فقرة  390المادة هو ما نصت عليه والضرورية في الورقة التجارية و

  .يجب أن يتحصل فيه المستفيد على مقابل الوفاء

 : لدى الإطلاع. 

دى بلغ كذا لمعوا ذلك بكتابة عبارة ادفوب عليه وهنا تكون السفتجة واجبة الوفاء بمجرد تقديمها المسحو

تاريخ  كثر منعلى أن يكون ميعاد التقديم في خلال سنة على الأ ،الإطلاع أو عند التقديم أو لدى الطلب

ء لدى الوفا السفتجة الخالية من تاريخ الوفاء تعتبر واجبةو .وإلا سقط حق الحامل ،الإنشاء أو السحب

 الإطلاع.

 : بعد مدة معينة من تاريخ الإطلاع. 

هر من شة بعد تحسب نقطة بداية حساب المدهر من الإطلاع أو شهرين ...الخ وكأن ترد عبارة ادفعوا بعد ش

 الإطلاع .
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 سوق معين. إقامة: كأن يحدد اليوم بيوم في يوم محدد. 

 : السفتجة المستحقة الوفاء في تاريخ معين. 

قابل معلى  لحامل الحصوليحق لهذه الطريقة هي أكثر شيوعا فوهو تحديد اليوم الشهر والسنة بدقة و

ليوم مها في امل يقديتسنى من ذلك حلول يوم أو تاريخ الوفاء في يوم عيد رسمي فالحاالوفاء في هذا التاريخ و

 ق.ت. 462الموالي للعطلة الرسمية و ذلك بنص المادة 

وى ادم الدعان تقذلك مواعيد سيركيحدد لنا أجل المطالبة بالوفاء وذلك لولتحديد معياد الوفاء أهمية و

 حتجاج .محاضر الاناشئة عن عدم الدفع وفي الو

 466ادة طبق كذلك على السند الآمر حسب نص المنجدير بالذكر أن سيران المواعيد وتحديدها يالو

 ق.ت.

دد التاريخ حددت الحالات على سبيل الحصر كمثال أن يح 410لا يمكن تحديد تاريخ آخر لأن المادة و

 .بوفاة الساحب

 مكان الوفاء : -

قاعدة بعملا  عليه فيمكن أن يحدد المكان بعنوان المسحوب ،الوفاءيدفع فيه مقابل سهو المكان الذي و

 ،اران مختويمكن أن يكون في مك ،ليس مطلوباالدين مطلوب وليس محمول ويمكن أن يكون الدين محمولا و

حا لمكان واضاكون يجب أن يو ،يجب على الدائن معرفة مكان الوفاء معرفة دقيقة عملا بمبدأ الكفاية الذاتيةو

  .390/5المادة  بنص

ن ببطلا لكن بعض التشريعات أخذتم يتكلم المشرع على هذه الحالة وإذا تضمن السند عدة أمكنة ل

 السند.

 ند.ن السهو ما يسمى بتوطييكون المكان بنك للمسحوب عليه و يمكن أن يذكر مكان آخر للوفاء كأن

 :تاريخ إنشاء السفتجة و مكانه -

لإنشاء اتاريخ  لت السفتجة منخوالمكان الذي أنشأت فيه وإذا يجب أن يذكر في السفتجة تاريخ إنشائها 

روري ضمكان الذا خلت من كليهما اعتبرت باطلة وإو ،لا تعتبر باطلة بل يعتبر المكان هو عنوان الساحب

 تصاصخالا كذلكنصر أجنبي ووتضمن السفتجة ع لتحديد القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين

تحديد ويجب ذكر تاريخ السحب وذلك لتحديد أهلية الساحب و ،القضائي والذي هو موطن المدعي عليه

 .دد بدء سريان المواعيد القانونيةكي يحواجب التطبيق من حيث الزمان والقانون ال

  :الجزاء المترتب على تخلف الشروط الشكلية في السفتجة

ورة مية المذكالإلزامن القانون التجاري الجزائري على أنه أخلى السند من البيانات  390تنص المادة 

لكن يمكن أن  ،تجةقة على أنها سفرق.ت فلا يعتد بالو 390من الفقرة الأولى إلى الفقرة الثامنة من المادة 

لسفتجة اطلان اشيا منه لبحملات وتائري ضمانا لاستقرار المعاإلا أن المشرع الجز .تستعمل كوسيلة إثبات

لى ناءات إثالاست حيث تنقسم هذه ،في حالة إغفال بعض البيانات أورد بعض الاستثناءات على المادة المذكورة

 استثناءات قضائية.استثناءات قانونية و

نون من القا 390الاستثناءات القانونية تعتبر استثناءات قانونية لأنها وردت في نص المادة  أولا :

 التجاري.

 :فتجة الخالية من تاريخ الاستحقاقالس -

 لدى الاطلاع.الاستحقاق على أنها واجبة الوفاء  تعتبر السفتجة الخالية من تاريخ

مبين لمكان الاة في إذا لم يذكر في السفتجة مكان إنشائها فتعتبر على أنها منشأ عدم ذكر مكان إنشائها :

لحصر لا بيل اعلى س وتعتبر هذه الاستثناءات واردة ،و المتمثل في عنوان هذا الأخير ،بجانب اسم الساحب

 .ل الزيادةقبت

مسحوب اسم ال يعتبر على مكان الوفاء هو العنوان المبين بجانبة الخالية من مكان الوفاء: جالسفت -

 عليه.

 .انيا : الاستثناءات القضائيةث

 :التصحيح -

هو ما صحيح ما ورد بالسفتجة من نقصان وعلى أنه يمكن ت لم ينص المشرع الجزائري صراحة

 ،لوفاءلتقديم لقبل ا يتم التصحيحالقضاء أجاز ذلك لكن يجب أن  ة جنيف في المادة العاشرة إلا أنأجازته اتفاقي

 . وبين الساحب بينهالذي كان  الاتفاقأن يراعي و
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 ،التصحيح ا قبلكما لا يلتزم من وقع عليه لا يلتزم به الساحب إذا صححت من المستفيد خلافا للاتفاقو

  .بها طبقا لمبدأ استقلال التوقيعاتبعد تصحيح فيلتزم أما من وقع عليها 

 :نظرية التحول -

من القانون  105نص المادة  إنّ خلو القانون التجاري من النص على بعض الحالات يدفع بنا إلى الرجوع إلى

ن د آخر فإركان عقن العقد باطلا أو قابل للإبطال وتوفرت فيه أإذا كاالتي تنص على أنه في حالة ما و ،م.ج

ام إلى إبر صرفنت إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت ،لعقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانها

 هذا العقد.

 طبقا لذلك فإما تتحول السفتجة إلى سند عادي أو إلى سند الآمر.و

 ،فتجةارها ستتحول السفتجة إلى التزام مدني وليس تجاريا باعتبهنا و :عادي تحول السفتجة إلى سند

 ازل عنلا يجوز التنحسب الشكل وبلا تصبح عملا تجاريا سفتجة ف لفضتصبح سندا عاديا كأن تخلو من و

 الحق الثابت فيها إلا عن طريق الحوالة المدنية.

 لا تصبحفهو المسحوب عليه طرفها الثالث و لم تتضمن السفتجةإذا  :تحول السفتجة إلى سند الأمر

و هالذي  الأمرلكن يجب أن تتضمن شرط  ،هو سند لأمرو ،باطلة بل تتحول إلى سند تجاري ذو طرفين فقط

 في السند الآمر. إلزاميبيان 

 :أو أكثر للحقيقة نبيا مخالفة  -

 ،لسفتجةاتكن واردة في ريف أو إضافة بيانات لم تحأن يرد في السفتجة بعض التعديل وذلك بيمكن 

 ، كما يمكن أن تتضمن بيانات غير حقيقية.وهو ما يسمى بالتحريف والتزوير

 :التزوير -1

شخص  كر اسميعتبر التزوير دافعا إلى الملاحقة الجزائرية لمن قام به كأن يقوم ساحب السفتجة بذ

أو  أو اسم وهميكذلك أن يظهرها شخص باسم شخص آخر و ،أو شخص آخر موجود بتوقيع مزور وهمي

 .يكون المسحوب عليه باسم مزور

طبيقا تهم تلكن لا يعني ذلك بطلان السفتجة بل تبقى صحيحة بالنسبة للأشخاص الغير مزورة توقيعاو

 من القانون التجاري الجزائري. 393هو ما نصت عليه المادة و ،لمبدأ استقلال التوقيعات

 . التحريف :2

بلغ ممن  الإنقاصأو حذف بيان كأن يحذف اسم أحد الموقعين أو يقصد بالتحريف استعمال الشطب 

و أ إلزامي ي بيانقد يتم التحريف فو ،ا التزوير فهو إضافة بعضهاأم ،يعني التحريف حذف البياناتالسفتجة و

 .السفتجة غير قابلة للتداولف شرط عدم الضمان أو أن حذاختياري كأن ي

على هذه  460نصت المادة عرفي وتتضمن حقوق بالغة الأهمية وة سهلة التحريف لأنها سند السفتجو 

زمين هم ملتالحالة على أن الموقعين بعد التحريف يلتزمون بالنص المحرف أما الموقعين قبل التحريف ف

الما كان ع ذاحريف إيلتزم الموقع قبل التو ،على السفتجة إلا بما وقع عليه فلا يلتزم الموقع ،بالنص الأصلي

 يتعرض المحرف للعقوبة الجزائية .و .ف قبل حدوثهبالتحري

  :الصورية-3

لا و ،حبريخ السالسفتجة أو تا إنشاءقد تتعلق بمكان السفتجة لبيانات تخفي الحقيقة و الصورية هي تضمن

حتج عليه للحامل حسن النية أن يتمسك بها ولا ييحق و ،ق.م 198سفتجة طبقا لنص المادة تبطل هذه ال

 .بالصورية

 :سفاتج المجاملة-4

نها مالغرض هذه السفاتج غير مشروع أو وهمي وهي من أعمال النصب والاحتيال ويعتبر سبب سحب 

ن سفتجة عو تختلف السفتجة التي تحمل توقيع شخص وهمي  ،المستفيد لدعم مركز مالي متزعزع إبهامهو 

م لتي ينعدالة هي سفتجة المجامو ،رهاا الثانية فهي صحيحة في ظاهفالأولى هي في حكم التزوير أم ،المجاملة

 .ربالتقصي لإفلاسين الساحب في اتعتبر دليل على وقوع المدفيها مقابل الوفاء عند السحب ولدى الاستحقاق و

  :البيانات الاختيارية في السفتجةالشروط و -ب

 ،مهمالتزاالمستفيد( إلى إضافة شروط في السفتجة لإيضاح د يلجأ أطراف السفتجة ) الساحب وق

 .ه الشروط بالبيانات الاختياريةتسمى هذق مصلحة أحد الموقفين على الصك ولتحقيو

و  عامة.ال الآدابسفتجة ولا تخل بالنظام العام وفي ال إلزامييجب على هذه البيانات ألا تخالف بيان و 

  كتفي بذكر ما درج استعمالها في السفتجة.نهذه الشروط لا حصر لها و
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  .عدم القبول و شرط التقديم للقبولأولا : شرط 

لتقديم عدم ابالأصل أن يقدم المستفيد السفتجة ليقوم المسحوب عليه بقبولها لكن إذا ورد شرط يقضي 

يمتنع و ،سفتجةللقبول فيتمتع على الحامل أن يحرر احتجاج عدم القبول على المسحوب عليه إذا لم يقبل ال

 وفاء إلىمقابل القدم قد لساحب إلى هذا الشرط إذا لم يكن أ ايلجعليه كذلك الرجوع على الضامنين و

 .ن عدم قبول المسحوب عليه للسفتجةخوفا منه مالمسحوب عليه و

 شترطهاقد يشترط ذلك الساحب أو أحد المظهرين فإذا من السفتجة شرط التقديم للقبول وقد تتضو

 ين فله وحده الاستفادة منه.الساحب يسري على جميع المظهرين أما إذا اشترطه أحد المظهر

  .ثانيا : شرط الرجوع بدون مصاريف

لحامل اتجعل التزامات رط ولشالدفع في حالة وجود هذا ا من إجراء احتجاج عدمحامل الصك  يمنع

في الحامل عق.ت لكن هذا الشرط لا ي 431نصت عليه المادة و ،مخففة في رجوعه على الملتزمين بالسفتجة

الساحب فيسري  على أنه إذا ضمن الشرط 431تنص المادة و ،إعلان الملتزمين بالسفتجة بإجراءاتمن القيام 

 على جميع المظهرين أما إذا اشترطه مظهر أو ضامن احتياطي فلا يسري إلا عليه وحده.

  .ثالثا : شرط الوفاء في محل مختار

 و موطنهالأصل أن محل الوفاء وجة لتسهيل اقتضاء مقابل الوفاء قد يدرج مكان لدفع قيمة السفت

 لمسحوبلكن يدرج هذا الشرط لتقريب مكان الوفاء على الحامل أو ضمان عدم غياب او ،ليهالمسحوب ع

لوفاء يكون التي قضت على أن او ق.ت 391ى المحل المختار المادة نصت علو ،عليه عند حلول أجل الوفاء

 ليه المسحوب ع بنكأن يكون المحل المختار هو الغالب و موطن المسحوب عليه أو في مكان آخر. في

 .شرط الوفاء الاحتياطيرابعا: 

 ،اءشخص آخر محل المسحوب عليه في حالة امتناعه عن الوفل ن يوفييعطي هذا الشرط للحامل أ

لب امل طيجب على الحو ،يسمى هذا الشخص الموفى الاحتياطي أو الموفى عند الاقتضاء أو عند الحاجةو

 ،ب عليهالمسحوب عليه فلا يطالب الموفى الاحتياطي إلا في حالة رفض الوفاء من المسحوالوفاء من 

  .القانون التجاري الجزائري من 409المادة نصت على هذا الشرط و

ند عسفتجة ال يكتب على السفتجة " تقدممن قبل الساحب أو أحد المظهرين والموفي الاحتياطي يعين و

 تجاج فياح محضرالموفي الاحتياطي يحرر الحامل امتناع المسحوب عليه والاقتضاء إلى..." وفي حالة 

 المظهرين السفتجة.مكنه ذلك من الرجوع على الساحب ويطن القابل أو الموفي الاحتياطي ومو

 :إخطارهالمسحوب عليه أو عدم  إخطارشرط خامسا: 

من  إخطارإذا تضمنت السفتجة شرط الإخطار فالمسحوب عليه ليس له دفع قيمتها إلا إذا وصله 

قه في حيفقد ع وبالدف اء بقيمتها إذا تضمن هذا الشرط وإذا قام بقبولها فيلتزمالساحب فليس له قبولها أو الوف

في  لواردةاالمسحوب عليه يمكنه مقارنة البيانات  وفائدة هذا الشرط تكمن في أن ،الرجوع على الساحب

رط عدم شأما  ،ةكما يمكنه ذلك من توفير مبلغ السفتج ،بموجب الإخطار ترسل اليهالسفتجة والبيانات التي 

 من الساحب. إخطارالإخطار فهنا المسحوب عليه يوفي بمبلغ السفتجة دون 

 عدم الضمان.شرط سادسا: 

مان ي نفسه من ضفزائري على أنه يمكن للساحب أن يعالقانون التجاري الجمن  394تنص المادة 

كأن لم  لوفاء عداى الساحب من فعشترط يود إذا و ،ه أن يعفى نفسه من ضمان الوفاءعلى أنه لا يمكن ،القبول

  .يكن لأنه هو الملتزم الأصلي بدفع قيمة السفتجة

مظهر ه الذلك اتجايعفى نفسه حتى من ضمان الوفاء و من حقه أنأن يدرج المظهر هذا الشرط و يمكنو

 ه كان قدليوب عأي أن المسح ،مسؤولا عن وجود الحق وقت تظهير السفتجة بقىلكن ي ،حقينالحملة اللاو إليه

 ليهإالمظهر  أوهما كذلك في حالة ما إذولا إذا كان توقيع الساحب مزور ومسؤ بقىاستلم مقابل الوفاء وكذلك ي

يسري ظهر فإذا دونه المالشرط يلتزم به جميع المظهرين و إذا دون الساحب هذاو ،سحوب عليهالم ملاءةب

 عليه وحده.

 تداول السفتجة

داول لتليأة مستفيد فإنها تصبح مهللسفتجة صحيحة بشروطها الموضوعية والشكلية وتسليمها إنشاء  إن

 وفاء. أداةائتمان و أداةلأداء وظيفتها الاقتصادية باعتبارها 
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لجأ إلى يلبا بل غاعليه الحال هو هو ما إلى حين حلول معياد استحقاقها و المستفيد لا يحتفظ بالسفتجةو

م قانون قا لأحكااول طبتدخل في التدفتجة من دائرة العلاقة السابقة والتظهير يخرج السو ،التعامل بها وتداولها

 الصرف فتنتقل السفتجة إلى حملة متعاقدين.

 ،خص آخرشرات تفيد انتقالها إلى الكتابة على ظهرها بعباقلب السفتجة و التظهير على أنهويعرف 

لى ظهر إمجة من بهذه الطريقة تنتقل السفتو ،ة فيفترض له قام بتظهير الورقةكل من يوقع على ظهر السفتجو

 التظهير ثلاثة أنواع :آخر إلى أن يحل أجل استحقاق و

 .تظهير ناقل للملكية -

 وكيلي.تظهير ت -

 تظهير تأميني. -

 :هو ما سنقوم بدراسته فيما يلي

  .التظهير الناقل للملكيةأولا: 

ى لمظهر إلاة من يقصد بالتظهير الناقل للملكية أو ما يسمى بالتظهير التام نقل الحق الثابت بالسفتجو

الوصلة  حقة بهايتم هذا الإجراء بالكتابة من طرف المظهر على ظهر السفتجة أو على ورقة ملو إليهالمظهر 

 . السفتجة لناشئة عنجميع الحقوق ا إليهفيكتسب المظهر  إليهإلى المظهر بما يفيد نقل ملكية الحق من المظهر 

 :في التظهير شروط شكلية وموضوعيةيشترط و

  :الشروط الموضوعية -1

حب السا التزاميشترط في التظهير الناقل للملكية شروط موضوعية وهي نفس الشروط المطلوبة لصحة 

 .إليهالمظهر في مواجهة المظهر  التزاماستيفائها لصحة يجب هي التي و

 يجب لصحة التظهير.و

 ،ليهاعثر عو ي لم يقم بسرقتها أالسفتجة بطرق شرعية أ إليهأن يكون المظهر حاملا شرعيا أي انتقلت  -

لى رها علو كان آخسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ويعتبر حاملا شرعيا للسفتجة كل من أثبت حقه بو

ر هو هالمظف ،ر السفتجة حتى لو ظهر له على بياضظهويمكن أن ي ،ولا يعتد بالتظهيرات المشطوبة ،بياض

 .التجاري الجزائري من القانون 399هو ما جاءته نص المادة من يملك حقوق شرعية فيها و

ممارسة ى إذن بحاملا عللا لمباشرة التصرفات القانونية أو يكون هب أن يكون المظهر كامل الأهلية وأيج -

 .زامات في حق المظهلأنّ التظهير يرتب التشرط الأهلية التجارة و

 . يجب أن يصدر التظهير من الحامل الشرعي أي ممن له صفة في التوقيع أو من وكله لذلك -

طال لا للإبف قابيكون التصرالتدليس والإكراه أو الغبن وو أن يسلم رضاؤه من عيوب الرضا وهي الغلط -

 الحامل سيء النية دون حسن النية.ك به في مواجهة الدائن المباشر ويتمسفي هذه الحالة و

ر ير غيالتظه يكون سببمبلغ المالي المدون في السفتجة ومحل السفتجة اليشترط في التظهير وسبب و-

لحامل ان على يحتج به بهذا البطلاللنظام العام والآداب العامة وسبب التظهير هو وصول القيمة و مخالف

 سيء النية دون حسن النية.

  .الشروط الشكلية -2

جة ى السفتعليجب أن يتم التظهير كتابة وف  :ى صك السفتجة أو ورقة متصلة بهاكتابة التظهير عل -

ان ث لا مكأن يتم التظهير على ورقة متصلة إذا ما ملئت جميع فراغات السفتجة بحينفسها كما يمكن 

الوصلة تسمى بوصق بها ورقة يتم التظهير عليها وتصبح جزء من السفتجة فلا مانع بأن يل ،تظهير جديدلل

إلى  ترة ظهريتم التظهير بكتابة عباو ،الضمانر للقبول ودترك الصيويتم التظهير على ظهر السفتجة و

ع المظهر يكون توقيو 08فقرة  396هو ما نصت عليه المادة قلت لأمر فلان مع توقيع المظهر وأو انت

 بكتابة خط اليد أو الختم أو بصمة الأصبع.

 أن يكون التظهير غي معلق على شرط. -

 جزئيا.أن لا يكون التظهير  -

رط تشيياض ومع جواز أن يكون على ب 396/03المادة  ت عليهنصوهو ما  :كتابة اسم المظهر إليه -

حلول  تجة عندهو من له الحق في اقتضاء مبلغ السفظهر السفتجة باعتباره المستفيد وكتابة اسمه على 

مسحوب ها حتى للساحب أو اليمكن تظهيرو ،كما يحق له تظهيرها إلى شخص آخر ،تاريخ الاستحقاق

 .ظهرهايام الصرفي كما يمكن له أن الالتز ينقضيو  ينمدو دائنيصبح بذلك المسحوب عليه عليه و

 .هاأن يظهر كن لهفي ذلك لأنه لا يلتزم كمستفيد ولكن لا يم هل يمكن التظهير لناقص الأهلية ؟ لا مانع
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يخ ارتلمعرفة أن التظهير لم يكن بعد حلول الأهلية المظهر ويجب ذكر تاريخ التظهير لمعرفة 

  .ق.ت 402ادة على أنه حصل قبل حلول أجل الاستحقاق الم منير التاريخ عدم ذكالاستحقاق و

 ما مصير التظهير الذي يكون بعد تاريخ الاستحقاق ؟

حدث لذي يامنتجا لأثاره لكن يشترط أن يكون قبل تحرير محضر الاحتجاج أما التظهير يكون جائزا و

  .ق.ت 402لا ينتج أثاره الصرفية المادة ج أو سقوط المواعيد فيعد باطلا وبعد تحرير محظر الاحتجا

 :والتظهير الناقل للملكية ّأنواع

  .التظهير الناقص أو على بياضالتظهير الكامل أو الاسمي و

 :ر الكامل أو الاسميالتظهي -أ

 .لمظهروقيع الآمر السيد عمر مع ت بأن يكتب المظهر دفع المبلغ إليههو الذي يظهر فيه اسم المظهر 

 :الناقص أو على بياضالتظهير -ب

مظهر ي اليكتفالمظهر إليه أي الحامل الجديد ولذلك يسمى على بياض و في هذه الحالة لا يظهر اسم

 بالتوقيع على السفتجة.

 .عدة خيارات في التصرف في السفتجةفإن للمظهر له على بياض  397حسب نص المادة و

 .أن يملأ البياض باسمه أو باسم شخص آخر 

  السفتجة من جديد على بياض .أن يظهر 

 من الغير بدون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها أن يسلم السفتجة إلى شخص. 

ه م لكنالتظهير على بياض مهم لأنه يمكن عدة أشخاص من التعامل في السفتجة دون بيان أسمائهو

 .ينلى المظهرت الحامل في الرجوع عينقص ضمانالخطر في حالة السرقة أو الضياع ويعرض الحامل ل

 :التظهير للحامل-ج

لحامل لكون التظهير يير للحامل يعد تظهيرا على بياض وعلى أن التظه ق. 396نصت عليه المادة 

 هي دفع المبلغ حاملة.وبكتابة عبارة 

 :الشروط و البيانات الاختيارية-3

مان عدم ضالمستفيد كيجوز أن يقوم المظهر بإدراج نفس الشروط التي يمكن للساحب أن يشترطها على 

 القبول أو الرجوع بدون مصاريف من جانب المظهر له.

ر؟ أو رط أو ليس لآمشرط حظر التظهير من جديد بأن يضمن السفتجة شكما يجوز أن يدرج الساحب 

 الورقة تفقديا وحقا صرفا انتقل حقا مدينا لايصبح إذو ،بالتظهير لانتقالهنا لا يكون السند قابلا ادفعوا فقط و

تظهير  أن يمنع 398/2ة يمكن للمظهر له حسب نص المادو ،2فقرة  396فتجة حسب نص المادة صفتها كس

 في حالة حدوث ذلك فإن المظهر لا يضمن أي شخص آخر غير المظهر له.السفتجة و

  :آثار التظهير الناقل للملكية-4

 :الناقل للملكية ثلاثة آثار وهي يرتب التظهير

 الثابت بالسفتجة إلى ملكية المظهر .انتقال الحق الصرفي  -

 التزام المظهر بضمان القول و الوفاء. -

 تظهير الدفوع. -

 :بالسفتجة إلى ملكية المظهر إليه انتقال الحق الصرفي الثابت الأثر الأول :

 قا جديداجديد حيصبح حق الحامل الو، نقل التظهير التام جميع الحقوق والضمانات الناشئة عن السفتجةي

 ع .بالدفو تظهره من أي دفوع طبقا لمبدأ عدم الإحتجاجفعملية التظهير تجدد الحق ويستمده من السند 

تجة لسففي ا أما ما عليهنه في هذه الأخيرة ينتقل بماله ويختلف انتقال الحق في السفتجة عن الحوالة أو

لو كان و 399/1يصبح المظهر له حاملا شرعيا حسب نص المادة و ،ليس بالدفوعبماله فقط أي بالضمانات و

 التظهير على بياض.

ن يضمه وما عليالحق بماله و إليهم: لا يعتبر خلفا خاصا لأن الخلف الخاص ينتقل مركز الحامل الجديد

 الوفاء.المظهر للحامل الجديد القبول و

  .الوفاءالتزام المظهر بضمان القبول و الأثر الثاني :

لسفتجة لف اتختلسفتجة عند حلول أجل الاستحقاق والوفاء بقيمة اضمن المظهر للمظهر إليه القبول وي

 وفاء فيمكنعن اللا يضمن وجود الحق والحوالة في تاريخ أن المحيل يضمن حق المحال له عن الحوالة في 

  يحصل المجال له على الوفاء.لاأن يحل الأجل و
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 ،المظهر هو ضامن قبول السفتجة ووفائها ما لم يشرط خلاف ذلكق.ت أن  398تنص المادة و

 يبقىول ون القبفي نفسه إلا معلذي لا يالوفاء بخلاف الساحب افي نفسه من القبول وعالمظهر أن ي فيستطيع

الة ه في حيرجع المظهر له على الذي ظهر لو ،القبولمن المظهرين في ضمان الوفاء و همتضامنا مع غير

 ق.ت. 396من قبل المسحوب عليه  عدم الوفاء

ي فعفاء لا يوالو مظهر باشتراطه عدم ضمان القبولتجدر الإشارة أنه طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات فالو

عطى أشرط عدم ضمان الوفاء بشكل خطرا على الحامل في حالة ما إذا المظهرين السابقين من ذلك و

ان من ضم ى المظهريعفلافيقع الشرط باطلا والمادية  المظهر صورة غير حقيقية عن حالة المسحوب عليه

 الوفاء.

 .الثالث : عدم الاحتجاج بالدفوع الأثر

ج الاحتجا لحاملايعد هذا الأثر من أهم الآثار التي تترتب على التظهير الناقل للملكية فلا يجوز على 

ئري لجزالمشرع االتشريعات فنص عليه اهو مبدأ جاء به القضاء ثم قننته و ،على الحامل حسن النية بالدفوع

ه ففي ه وما عليبدأ هو خروج عن المبادئ العامة وذلك أن الحق ينتقل بمالهذا المق.ت و 400في نص المادة 

ت لمحيل وقاواجهة مال إليه بكل الدفوع التي كان يتمسك بها في ال عليه أن يدفع في مواجهة المحالحوالة للم

 نفاذ الحوالة في حقه.

لنية مل حسن االحا في الأوراق التجارية لا يمكن للمدين بقيمة السفتجة الاحتجاج بالدفوع في مواجهة أما

ي بذلك سند فيقوا من اله جديدا خاصا به مستقبلا ناشئدائنه المباشر فيعد حقبما كان يمكن له أن يحتج له اتجاه 

 .السابقةمل في السفتجة على الرغم من العيب الذي شابت العلاقة حق الحا

 :شروط التمسك بهذا المبدأ -

ي هاعدة هذه القالقانون التجاري وأخذ بها دة تظهير الدفوع عن طريق العرف والقضاء وأنشأت قاع

طبق فيها لات لا تاك حا، فهنعمل على إطلاقها في جميع الحالاتكأثر للتظهير التام أو الناقل للملكية لكنها لا ت

 .فيهالقاعدة كما توجد حالات تطبق ا

 

 حالات عدم تطبيق قاعدة تظهير الدفوع : -

  .لا تطبق عليها قاعدة تظهير الدفوعالدفوع التي لا يظهرها التظهير و

 :إذا كان حامل السفتجة سيء النية أولا :

حتج في ية أن يشترط في المظهر إليه أن يكون حسن النية فإذا كان سيء النية استطاع المدين بالسفتج

 الدفوع التي كان يملكها )المدين( في مواجهة المظهر.مواجهته بكافة 

ما أ ،لدفوعهذه ااختلف الفقه في تحديد متى يكون الحامل سيء النية فوجد اتجاه يرى أنه بمجرد علمه بو

صد ة متى قييء النقانون جنيف الموحد هو أن الحامل يعتبر سي الذي أخذ به المشرع الجزائري والثان الاتجاه

صاحب ويمكن ل يعود أمر تحري ذلك للقضاءو ،من توجيه الدفع الاستفادةحرمانه من بالمدين وايقاع الضرر 

 .وء نية الحامل بكافة طرق الإثباتالمدين( إثبات سالمصلحة )

  .بالسفتجة ذا كانت الدفوع ناشئة عن عيب شكل: إثانيا

للازمة ايانات تتضمن أيا من البإنّ مبدأ تظهير الدفوع لا ينطبق إذا كان بالسفتجة عيب شكلي أي لا 

عيب فهو ذا الهلو كان يجهل ب شكلي لا يعتبر حسن النية حتى وفحامل السفتجة التي بها عي ،لصحتها قانونا

 نمفتجة يمكن للمدين أن يدفع في مواجهة الحامل ببطلان السفتجة كأن تخلو السعيب واضح لأي شخص و

 لأنها من النظام العام. الإنشاءتاريخ 

 .الدفع بتزوير التوقيع في السفتجةثالثا : إذا تعلق 

ائه ر امضيستطيع المدين بالسفتجة الذي زور توقيعه أن يدفع في مواجهة الحامل حسن النية بتزوي

 .التزم بتوقيعه قبل واقعة التزويرعلى أن التزوير لا أثر له لمن  إرادتهلانعدام 

  .دامها: إذا تعلق الدفع بنفس الأهلية أو انعرابعا

ه أو هليتأ قصواجهة حامل الورقة حسن النية بنالأهلية المدين بالسفتجة أن يدفع في م قصيمكن لنا

هذا ية وسن النحاية من مصلحة الحامل عديمي الأهلية أولى بالرعا لإبطال التزامه فمصلحة القصر وانعدامه

 الأهلية دون باقي الموقعين على السفتجة. قصقاصر على نا ءناثالاست

  .حامل السفتجةة بين المدين ويخامسا : الدفع الناشئ عن علاقة شخص
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ئة عن وع الناشالدفحاملها فلمباشرة بين المدين بالكمبيالة ولا تنطبق قاعدة تظهير الدفوع على العلاقة ا

ظهرها ي( لا د المظهرينيه أو الساحب أو أحالعلاقة التي تربط الحامل شخصيا بالمدين )سواء المسحوب عل

 .يدفع بها في مواجهة المظهر إليه تظهير السفتجة بمعنى أنه يستطيع المظهر أن

 : )الدفوع يظهرها التظهير(حالات تطبيق قاعدة تظهير الدفوع -

  .: الدفوع المستمدة من انعدام السبب أو عدم مشروعيتهأولا

نعدم ميكون  أو بضاعة ممنوع التعامل بها أو أن للوفاء بدين قمارمثال ذلك كما لو سحبت السفتجة و

  كعدم وفاء الدائن بالتزامه. 

  .ثانيا : الدفوع المستمدة من عيوب الإرادة

لإكراه الة اى حتستثنفع في مواجهة الحامل حسن النية والتمسك بهذا الد إرادتهلا يستطيع من أعيبت 

 .ينالمادي الذي يعدم إرادة المد

 .التظهير التوكيلي ثانيا:

لقانون من ا 401هو توكيل الحامل لشخص من الغير للقيام بتحصيل قيمة السفتجة حسب نص المادة 

يها ذكر فييجب أن و ،فحامل السفتجة قد يطرأ عليه مانع من قبض قيمتها فيوكل شخص آخر لذلك ،التجاري

 للقبض أو بالوكالة ...الخ.بأنه تظهير توكيل بكتابة عبارة القيمة للتحصيل أو 

يها على طبق فمبدأ عدم جواز الاحتجاج بالدفوع يطبق بنفس الصورة التي يفملكية السفتجة لا تنتقل و

 التظهير الناقل للملكية.

يس لو ،ويكفي في الأهلية التميز فقط ،ويجب توافر شروط شكلية وموضوعية من رضا ومحل وسبب

 السفتجة فقط. مةيقشيء بل يحصل يلتزم ب الأهلية الكاملة لأنه لا

ستحقاق خ الام بتقديمها في تاريملزكل فهو مكلف بقبض قيمة السفتجة والوكيل يحكمه عقد وكالة بالو

ه على ر احتجاج عند عدم حصولضمح ررويح ،عند حصوله على الوفاء صةمخال يقدمو ،وفي مكان الوفاء

ة الوكالضي نقته ولا باسم الوكيل وليس باسمفع الدعاوى يروتوكيليا  لا تظهيراإلا يمكنه أن يظهرها و ،الوفاء

 .401/3المادة  تهفقدانه لأهلي وأبوفاة الموكل 

 .التظهير التأميني ثالثا:

لرهن ليمكن أن تكون السفتجة من بين الضمانات التي يقدمها صاحبها أو حاملها أي تكون محلا 

 المالك هو المدين الراهن.المرتهن وبمثابة الدائن أي أن المظهر له هو  ،الحيازي

لا و ،زين حيايكون التظهير التأميني بكتابة عبارة القيمة موضوعة رهنا أو أي عبارة تفيد بأنه رهو

يمة خصم ق كانلإموالتظهير التأميني نادر الحدوث  ،تجة إلى المرتهن بل يحوزها فقطتنتقل ملكية السف

 .السفتجة لدى مصرف

 شروط التظهير التأميني -1

يجب ذكر و ،04فقرة  401ا طبقا لنص المادة الشروط الشكلية بكتابة عبارة القيمة موضوعة رهنتتمثل 

يا ما توكيليرا تظهباره فنقصان هذه البيانات يؤدي إلى اعت ،التوقيعتأمينا مع كتابة التاريخ و إليهالمظهر اسم 

 سن الرشد.ل لغبا يجب في المظهر أن يكونو ،لم يثبت العكس

 محله مشروعين.يكون رضاه سليم و سبب بالتظهير وأن  -

 أن لا يكون التظهير معلقا على شرط. -

 آثار التأميني  -2

جد قد يو ،دينه حصوله علىن يائن المرتهن بل هو يحوزها فقط لحل ملكية السفتجة إلى الدتنتقلا  -

  :الدائن المرتهن حلين لتحصيل دينه

 

 

يلتزم ف ،سببهبعلى أجل الدين الذي تم رهن السفتجة  سابقا تاريخ الاستحقاق يكونقد  :الحالة الأولى

ه كامل لو ،ظهرالحصول على قيمة السفتجة ورد الباقي إلى المبالتوجه في ميعاد الاستحقاق و إليهالمظهر 

 ،لقانونيةاعيد االمويحرر محضر الاحتجاج لعدم الدفع في من خلال تقديم السفتجة للقبول والوفاء و السلطات

 في حال إهماله لذلك يعتبر مسؤولا أمام المظهر.و

أن يرد السفتجة  إليهفي حالة حلول ميعاد الاستحقاق بعد ميعاد الدين كان على المظهر  :الحالة الثانية

 رداداستاء المظهر بدينه له حق التنفيذ وفي حالة عدم وفو ،ظهر بعد الوفاء بالدين المرهونالمرهونة إلى الم
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 ،له حق خصصها لدى البنك ودر المبلغ الباقي للمظهر إن وجدفقط و ،رها توكيلياعلى أنه له حق تظهي ،دينه

 رهنها مرة أخرى أو تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية . إمكانيةق.ت بعدم  4فقرة  401قضت المادة و

ر ه الإقرار إليإلا أن المظه .احبهر الدفوع التي كانت للمسحوب عليه اتجاه السطوالتظهير التأميني ي

 ق.ت. 401هو ما نصت عليه الفقرة الأخير من المادة بالمدين بهذا التظهير و

 

 ضمانات الوفاء بقيمة السفتجة
 ،قهي يطمئن حاملها للحصول على حيتضمن قانون الصرف عدة ضمانات للوفاء بقيمة السفتجة لك

 تقديمها مانات هيأولى الضو ،الاقتصادية كأداة وفاء وائتمان ظائفهابوالورقة التجارية إلى قيام هي تؤدي و

تقديم جراء بالإيعرف هذا د الاستحقاق ليتأكد من مديونته ومن جانب الحامل إلى المسحوب عليه قبل ميعا

 .يحق تملك مقابل الوفاء دون غيره يتمتع الحامل بالإضافة للقبولالسفتجة للقبول و

 القبول 
  .الآثار المترتبة عليهتعريف القبول و أولا:

  .تعريف القبول -1

يه مسحوب علع التوقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق والقبول هو تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بقي

يعه بل توققإذ يظل المسحوب عليه غير القابل بعيدا عن السفتجة  ،هو أساس التزامه صرفيا قبل الحامل

كن ل ،لساحبقبل ا يستطيع مواجهة الحامل بكافة الدفوع التي يملكهال ذلك يستطيع رفض الوفاء ووقب ،بالقبول

 بعد القبول لا يحتج إلا على الحامل سيء النية.

  .آثار القبول -2

 المسحوب عليه .الوفاء في العلاقة بين الحامل و هو قرينة قاطعة على وجود مقابل-

عليه  ب عليهالمسحولساحب إلا إذا كان اع التي كانت للمسحوب عليه اتجاه لا يجوز الاحتجاج بالدفو-

 .ظاهر في السفتجة عيبناقص الأهلية أو وجد 

فاء قابل الوير لمالمسحوب عليه قرينة بسيطة على تلقي هذا الأخالقبول في العلاقة بين الساحب و يعتبر-

ك سمى ذلي على مقابل الوفاء من الساحب بقيمة السفتجة دون حصوله قام بالوفاءإذا و ،الساحبمن 

 يمكنه الرجوع عليه على أساس الإثراء بلا سبب. و ،بالوفاء على المكشوف

 

فاء بها بالو مألتزوإلا  ،ء إلى الساحب بعد قبول السفتجةمقابل الوفا إرجاعيمنع على المسحوب عليه -

 مرة آخر للحامل.

 432ة الماد هو ما نصت عليهوقفين عليها وبالتضامن مع الميلزم المسحوب عليه بدفع قيمة السفتجة -

 . 407ا يلزم بدفع قيمتها في تاريخ الاستحقاق المادة مك ق.

 قى علىما يبوبل تاريخ الاستحقاق يسقط القبول  يسقط معه أجل الاستحقاق إذ إفلاس المسحوب عليه ق-

 .الحامل إلا الرجوع على الضامنين

 تقديم السفتجة للقبول  ثانيا:

عمل هذه ن يستفله أ ،الحصول على توقيعه بالقبولفي تقديم السفتجة للمسحوب عليه ويعتبر الحامل حرا 

ذلك و ،هنوب عنيالرخصة أو أن يمتنع عن استعمالها كما له الحق في أن يقدم السفتجة للقبول بنفسه أو من 

لات ما توجد حاكتقديم للقبول هناك حالات توجب على الحامل الهذه كقاعدة عامة إلا أنّ  403/1نص المادة 

 ه من ذلك.نعتم

 :ة للقبولالحالات التي يمتنع على الحامل تقديم السفتج -1

 :إذا تضمنت السفتجة شرط عدم التقديم للقبول -أ

رة تابة عباككفي في ،يمنع على الحامل تقديم السفتجة للقبول إذا اشترط عليه الساحب ذلك لاعتبارات عدة

لسفتجة هذا الشرط بعدم جواز تضمن ا 403/3تقضي المادة و ،التي لن تقدم للقبول السفتجةادفعوا مقابل هذه  

لحامل اعلى  يمنعو ،يعلم المسحوب عليه بهذا الأمر إذا وجه أمر الدفع لشخص ثالث أو في محل مختار حتى

مسحوب قبول الولا تسقط آجال الاستحقاق و ،ة عدم القبولى الضامنين في حالالرجوع عل بإجراءاتأن يقوم 

 عليه للسفتجة يعتبر تنازل على الشرط.

 :بمجرد الإطلاعإذا كانت السفتجة واجبة الدفع  -ب
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 411ادة يه المهو ما نصت علعني المطالبة بدفع قيمتها فورا وهو آمر بديهي لأن بمجرد تقديم السفتجة يو

 ق.ت.

 :يم السفتجة للمسحوب عليه لقبولهاالحالات التي يلزم فيها الحامل بتقد  -2

 : ضمنت السفتجة شرط التقديم للقبولذا ت -أ

طمئنان الإ يلجأ الساحب أو المظهر إلى هذا الشرط إذا أرادو 2ق.ت / 403ة هو ما نصت عليه المادو

بول في م للقالتقدي يجوز وضع شرطو ،قاده للوفاء في ميعاد الاستحقامدى استعدإلى موقف المسحوب عليه و

 بدون تعيين أجل.ميعاد معين و

موقفين لى العيسقط حقه في الرجوع يم السفتجة للقبول حاملا مهملا ويعتبر الحامل في حالة عدم تقدو

 .عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاقعند 

 

 

 

 :واجبة الدفع بعد مدة من الإطلاع إذا كانت السفتجة -ب

مدة سنة  على أن السفاتج المحررة لأجل معين الإطلاع يجب أن تعرض للقبول خلال 403/6نصت المادة و

 يد تاريخلك لتحدمعينة من تاريخ الإطلاع عليها وذ نها تكون واجبة الوفاء بعد انقضاء مدةلأ ،من تاريخها

 .استحقاقها

ق ا كما يحمديدهتاشتراط القانون لمدة السنة من تاريخها لا يمنع الساحب من تعديل المدة تنقيصها أو و

 .403/6نص المادة ل طبقاللمظهرين ذلك 

عض ألزمه في بعدمه و حق المسحوب عليه بالوفاء أو القبول أو إطلاقاستقر الفقه على عدم و

 الحالات بذلك : 

ليه من عمحالة تج الالمسحوب عليه على قبول هذا الأخير للسفااتفاق الساحب وفي حالة  :الحالة الأولى

عويض ه بالتإلزام المسحوب عليه هو العقد فإخلال المسحوب عليه بإلتزامه التعاقدي يلزمقبل الساحب و

 للساحب.

د وريتبلق تعفاق مالسفتجة لتنفيذ اتأنشئت لعرف التجاري على قبول السفتجة وإذا جرى ا :الحالة الثانية

 وب عليهالمسح فامتناع ،قد أوفي بالتزامهوالمسحوب عليه تجار الساحب ن كل من السحب واالبضائع وك

 يف.المصارحمل المسحوب عليه مبلغ النفقات وبالقبول يترتب عليه قانونا سقوط أجل الوفاء مع ت

 

 

 

 


